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ت الطبيعية الآمنة للبلاد أو تلك الظروف لها نفسها سواء بالحالا

وضى، مما يستدعي الدولة للتدخل الإستثنائية التي تنتشر فيها الف

منح تسيير تلك الفترة لسلطة مختصة قصد إسترجاع الإستقرار  و

لكن هذه الأخير قد تقيد الحقوق والحريات بصورة  ،من جديد

 .انتهاكهكذا  مبالغ فيها ليتدخل القضاء الدستوري لصونها من

ئية، الحقوق والحريات، الظروف الإستثنا: الكلمات المفتاحية

  .المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية

Abstract:  
The different constitutions aim to protect rights and freedoms from violations 

that may affect them even from the legal texts that organize them, whether in 

the normal safe conditions of the country or in those exceptional 

circumstances where chaos prevails. This necessitates the state to intervene 

and grant the management of that period to a competent authority in order to 

restore stability once again, but this authority may excessively restrict rights 

and freedoms prompting constitutional judiciary intervention to safeguard 

them from such violations.   

Keywords: rights and freedoms, exceptional circumstances, constitutional 

council, constitutional court   

 

 

 

 

 

 

 مقدمةال

اصة تستهدف أمنها ختعترض الدولة أحداث قد يحدث و    

لأساليب العادية التي ا بتبنيها مسايرتهافتعجز عن  واستقرارها
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مغايرة  سبل انتهاجإلى  يدفعهامما  ،الطبيعية الظروفتتخذ في 

 من شأنها المساس استثنائية حالات، استقرارها لملمة تستهدف بها

على دأب المؤسس الدستوري لذلك  ،بممارسة الحقوق والحريات

درجة وطورتها خ تنظيمها دستوريا هادف من وراء ذلك تجاوز

 .جسامتها

 مز  لتنتهك الحقوق والحريات ت  ولكونها الظروف الطارئة ف    

من  ت  د  إن ح  و فحتى ،ن الإجراءاتمجموعة م باتخاذالدولة 

ا ة ممتهم فإنها ستكون أخف وطأحرياو لحقوقهمممارسة الأفراد 

تطبيقها  ب  وج  ي  صة اخظروف فهي ، اعتداءكان سيلحقها من 

ات تتمتع السلطباحترامها  الدستورية ضوابطجملة من ال  ةمراعا

 ة الأفراد لها.سممارالتقييد في  ةالمختصة بصلاحي

في ظل الظروف ية موضوع الحقوق والحريات لأهم         

، ةعاقبأسيس لها ضمن الدساتير الجزائرية المتتم الت الاستثنائية

 لحيادمن الخروج  واما يمنع السلطات المختصة  وذلك في غياب

 ميةله بالغ الأهعن غايتها، وهنا يكمن دور  القضاء الدستوري ف

 ة مهامه فيتأديوصلاحياته في الرقابة الدستورية مارسة مفي 

 حماية الحقوق والحريات.ضمان سمو الدستور  و

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور القضاء  

ئية في حمايته الدستوري الجزائري خلال الظروف الإستثنا

ذلك بين المجلس في  الاختلافبيان للحقوق والحريات و

المحكمة الدستورية خلال آخر تعديلين دستوريين الدستوري و

لأمن ا اعاسترجففي الحالات الإستثنائية يسهل تقييدها تحت ستار  

 والاستقرار.
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 ةيكيف بمسمىمما سبق ذكره يمكننا صياغة إشكالية الدراسة 

القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات خلال  ةساهمم

 ؟ الظروف الإستثنائية في ظل آخر تعديلين دستوريين

للإجابة على الإشكالية المطروحة سيتم الإعتماد على  

ة الدراسة لبيان أي الهيأتين المنهج المقارن الذي تفرضه طبيع

المنهج ، دون تغييب الحرياتكانت أقدر على حماية الحقوق و 

التحليلي أين يتم توظيفه حال التطرق إلى المواد الدستورية ذات 

عند البحث في المواد التي تناولت  ،الصلة بموضوع الدراسة

2016لسنتي  دستورال يفي تعديل الاستثنائيةالظروف 

 .20202و1

يجد الباحث أن دور القضاء الدستوري خلالها هنا و 

اها القرار بتطبيق إحد اتخاذحال  الاستشاريعلى الدور   اقتصر

 نسبةمما لا يترك له المجال للرقابة عليه لكن الأمر يختلف بال

كذا ( و للنصوص التشريعية التي تنشأ بمناسبتها ) المبحث الأول

 (. النصوص التنظيمية ) المبحث الثاني

رقابة القضاء الدستوري على النصوص الأول: المبحث 

 التشريعية أثناء الظروف الإستثنائية

تعد القواعد القانونية السائدة في ظل  الظروف الإستثنائية     

خروجا عن القاعدة أين يمكنها أن تحد من ممارسة الحقوق 

لكن  ،تنتهي بزوالهات بما يتلاءم مع الظرف الطارئ ووالحري

يد السلطات المختصة بتسيير هذه المرحلة الحرجة من إطلاق 

ستوري شأنه أن يتجاوز الغاية من وجودها، لذلك فإن القضاء الد
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نتهاكات التي يمكن أن حمايتها من الإيحمل على عاتقه كفالتها و

 .تتعرض لها

بهدف حماية الحقوق والحريات فإن القاضي الدستوري      

 عية المتعلقة بهذه الحالاتلتشرييعمل على رقابة النصوص ا

الإستثنائية بداية بالقانون العضوي المنظم لحالتي الحصار 

المطلب الأول( ثم  الأوامر التشريعية التي صدرت  ) والطوارئ

 إستجابة للظرف الطارئ ) المطلب الثاني(.

ستوري على القانون رقابة القضاء الد :الأولالمطلب 

  طوارئلحالتي الحصار وال العضوي المنظم

قد تجنح السلطة التنفيذية إلى فرض مجموعة من القيود     

ية لتحد بها ممارسة الحقوق والحريات أثناء الظروف الإستثنائ

فتغفل أو تغفل عن هذا التقييد مما يترتب عنه عدم تناسب 

الإجراءت المتبعة مع درجة خطورة الأحداث التي دعت 

التدخل وممارسة جب على القاضي الدستوري لذا و ،3لأخذها

 حمايتها.صلاحياته الرقابية و

المتتبع لتعديلي الدستور الأخيرين يجد أنهما عند  

معالجتهما للحالات الإستثنائية خصا تنظيم حالتي الحصار 

والطوارئ بقانون عضوي ينظمهما سواء في فترة المجلس 

 الفرع الثاني ) ) الفرع الأول ( أو المحكمة الدستورية الدستوري

يد السلطة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها  افي حين أطلق ( 

 بالحالة الإستثنائية و حالة الحرب.

رقابة المجلس الدستوري على القانون الفرع الأول: 

  العضوي المنظم لحالتي الحصار والطوارئ
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 حصار والطوارئ بموجب قانون عضويتنظيم حالتي ال 

لإخضاع القوانين  راجع ذلكو ضمانة فعلية للحقوق والحريات

 ويت بالأغلبية المطلقة بالبرلمانالعضوية لحتمية التص

يلاحظ على  ،1خضوعها لرقابة القاضي الدستوري القبلية وجوباو

إكتفت بالنص على رقابة ها أن 2016من تعديل  186/2المادة  

 من رقابة أقل شدةتعتبر   هارغم أن القوانين العضوية دستورية

في بالتوفيق في المعنى بين القانون العضوي تكت رقابة المطابقة

واد محل الإخطار الم كما تنصب رقابتها على ،4والقانون الأسمى 

 5يمكن لرقابة الدستورية أن تشمل كامل النص فقط لكن إستثناء

كما هو الشأن بالنسبة لإخطار رئيس الجمهورية في حالة عدم 

النص  حل الإخطارتحديده للمواد المراد رقابة دستوريتها أي أن م

 2000ككل كالإخطار المتعلق برقابة دستورية القانون رقم 

 .6المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان 

إضافة إلى رهن ممارسة المجلس الدستوري لصلاحياته      

 ملزم لجميعال الرقابية على القوانين العضوية بإبداء الرأي

  .2016من تعديل  191/3للمادة تطبيقا  داخل الدولةالسلطات 

على القانون العضوي  حكمة الدستوريةرقابة المالفرع الثاني: 

  المنظم لحالتي الحصار والطوارئ

 على إخضاع 2020من تعديل  190/5المادة  أكدت  

في للكلمة لدستور بالمعنى الحرا ةرقابة مطابقلالقوانين العضوية 

تكون أقل لتي ا، بعكس رقابة الدستورية بالتماثل شكلا ومضمونا

محكمة الدستورية تفصل ال المجلس الدستوري خلافب،كذلك شدة

 .        بموجب قرار فيها

                                                           
 



ة قارنحماية القضاء الدستوري للحقوق والحريات في ظل الظروف الإستثنائية دراسة م

 بين المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية

 

 215   
 

رغم تدارك المؤسس الدستوري تركه تنظيم حالتي   

طة التنفيذية خلال آخر تعديلين الحصار والطوارئ بيد السل

فرض تنظيمهما بموجب قانون عضوي إلا أن الثابت في الأمر و

لآن مع وجود فراغ تشريعي يكتنف هذه المسألة، عدم صدوره ل

بالرغم من  هسبب عدم صدور عنمما يفتح لنا المجال للتساؤل 

ما  ن وأسيس له دستوريا إلى غاية الآالسنوات الطويلة التي تم الت

العمل حال وقوع إحدى هاتين الحالتين في غياب قانون عضوي 

 ينظمهما ؟

يز التنفيذ سيأخذ فمن البديهي أن وضع قانون عضوي ح 

 ذنإغير متوفرة في الظرف الطارئ  وقتا معتبرا و رفاهية الوقت

ل في هذه الحالة  لا يمكن صدوره وفق المجرى العادي والتسلس

على مبادرة  لذا فإنه حتما سيصدر بناء ،للإجراءات طبيعيال

 .7قانون من السلطة التنفيذية عبمشرو

ستوري فرض الجدير بالذكر أنه يمكن للقاضي الدو 

صار صلاحياته الرقابية على القانون العضوي المنظم لحالتي الح

آلية للحقوق والحريات عن طريق  انتهاكهوالطوارئ في حالة 

لكن ذلك يبقى معلقا على شرط تغير  ،الدفع بعدم دستوريته

 مجردب الدستورية القرينة اكتسبالظروف لأن القانون العضوي 

 قد ربط المجلس الدستوري تغيرو ،الفصل في مطابقته للدستور

ة الماد  الظروف في قراره المتعلق بدستورية البند السادس من

الأسباب  اختلافول الدستور بتعدي الانتخاباتمن قانون  108

 .عليها منطوق القرارالتي تأسس 

رقابة القضاء الدستوري على الأوامر  :الثانيالمطلب 

  ائيةالتشريعية الصادرة في الظروف الإستثن
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تتيح الأوضاع الخاصة التي تطرأ على الدولة لرئيس     

الجمهورية أن يمارس إختصاصه التشريعي الذي منحه له 

ذه التي تنشأ نتيجة له الدستور الجزائري لمعالجة الإختلالات

هي الأخرى ك بموجب إصداره لأوامر تشريعية والأخيرة وذل

 ماية مبدأ سمولضمان ح تتطلب رقابة القاضي الدستوري عليها

ية يمكن أن تصدر الأوامر التشريع ،الحقوق والحرياتالدستور و

من  142لمادة نص اأثناء الظروف الخاصة بصورتين إسنادا ل

الفرع  )      خلال الحالة الإستثنائية الدستور ) الفرع الأول( و

ية ( كما يملك رئيس الجمهورية إصدار الأوامر التشريع الثاني

 (. رب) الفرع الثالثخلال حالة الح

رقابة القضاء الدستوري على الأوامر الفرع الأول: 

  من الدستور 142التشريعية الصادرة إستنادا للمادة 

رة رئيس المجلس إلزام رئيس الجمهورية بوجوب إستشا 

المحكمة الدستورية حاليا قبل إقرار  الظرف الدستوري سابقا و

القاضي الدستوري من بسط  ن  ك  م  الإستثنائي لا يعد بمثابة إخطار ي  

أن يكون   يعدواسلطته وممارسة إختصاصاته الرقابية فهو لا 

بذلك يتبقى و ،8مجرد إجراء شكلي يظفي الشرعية على تصرفه

للقاضي الدستوري منفذ وحيد لممارسة صلاحياته الرقابية على 

حال مزامنة إحدى حالتي ما يتم إتخاذه بمناسبة الظرف الطارئ 

من  142المادة  هتاشترط ما  الحصار أو كلاهما معو الطوارئ

آخر تعديلين للقانون الأساسي أي بشغور المجلس الشعبي الوطني 

 ن.أو عطلة البرلما

القضاء الجزائريين حول ينت مواقف الفقه ووقد تبا 

إخضاع الأوامر التشريعية التي تم سنها في غياب البرلمان 

 .سيتم بيانه تاليا للرقابة الدستورية من عدمها، كما
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أولا: موقف الفقه الجزائري من رقابة القضاء الدستوري 

من  142ة إستنادا للمادة على الأوامر التشريعية الصادر

 الدستور

إختلف الفقه الجزائري في إخضاع الأوامر التشريعية     

من الدستور  إلى سلطة القاضي  142التي تنشأ بموجب المادة 

فذهب الأول إلى  ،ين معارض ومؤيدالدستوري لرقابتها ب

إعتبارها قرارات إدارية وفق المعيار الشكلي لذلك فهي تخضع 

أما الثاني الذي  ،9لرقابة القضاء الإداري بواسطة دعوى الإلغاء 

على رأسه الأستاذ مراد بدران مثل غالبية الفقه الجزائري وي

سابقة بقوله:" تلك الأوامر حتى وإن كانت متمتعة في الفترة ال

، ومتمتعة بقوة عليها بالطبيعة الإدارية لبرلماناعلى موافقة 

، افقة البرلمان عليها إلى تشريعاتفإنها تتحول بعد مو التشريع،

شأنها في ذلك شأن التشريعات الصادرة من البرلمان، بكل ما 

كذلك الأستاذ نصر الدين بن طيفور ، 10يترتب عن ذلك من نتائج"

ر التشريعية التي يضعها رئيس الجمهورية الذي إعتبر أن الأوام

 ،لا يمكن أن تحمل الصفة التشريعية إلا بعد موافقة البرلمان عليها

أما قبل ذلك لا تعدوا أن تكون مجرد قرارات إدارية بحتة خاضعة 

 .11لرقابة القضاء الإداري

نجد أن الأوامر التشريعية التي يصدرها رئيس  وعليه     

قرارات إدارية خاضعة لرقابة القضاء  الجمهورية تبقى مجرد

 الإداري إلى غاية موافقة البرلمان عليها أين تكتسب الصفة

 ا لاهذضاء الدستوري، والتشريعية التي تجعلها خاضعة لرقابة الق

 يعني أن ممارستها تحتاج إلى تفويض من البرلمان لسنها فهي

 .12إختصاص أصيل لرئيس الجمهورية بموجب الدستور
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موقف القضاء الدستوري الجزائري من الرقابة على ثانيا: 

 رمن الدستو 142ة إستنادا للمادة الأوامر التشريعية الصادر

 2016المشرع الدستوري سنة صراحة الرغم من عدم ب    

 راءةعلى إخضاع الأوامر التشريعية للرقابة الدستورية إلا أن ق

 يها فيرلمان علمنه توحي بإمكانية ذلك بعد موافقة الب 142المادة 

ري أول دورة فتصبح  بذلك قوانين خاضعة لرقابة المجلس الدستو

 أخذها لرأي مجلسشروط وضعها و احترامبعد وذلك  ،13عليها

بعد أن  14 2016جديد تبناه تعديل  الدولة إذ يعد هذا الأخير إجراء

ريع إخضاع مشا ،حاولت السلطة التشريعية سابقا قبل هذا التعديل

شريعية لإستشارة مجلس الدولة المسبقة غير أن الأوامر الت

أن المشرع قد واعتبر لمجلس الدستوري آنذاك تصدى لها ا

 15 لم ينص عليه الدستور دولةأضاف إختصاص جديد لمجلس ال

 لنصبالتطبيق الحرفي ل التزم الدستوري قد هنا نجد أن المجلسو

 .الدستوري فهو بصدد رقابة مطابقة

عن  2020دستوري الأخير لسنة يختلف التعديل ال لم 

سابقه في مسألة عرض مشاريع الأوامر الإستثنائية على مجلس 

في وقت عرضها على  الفالدولة لإبداء رأيه فيها لكنهما إخت

من تعديل  142إذ حددت المادة  ،البرلمان بغية الموافقة عليها

التي  2020ذلك بأول دورة له عكس نظيرتها من تعديل  2016

برلمان ببداية الدورة الأوامر التشريعية على ال ربطت عرض

ن يجتمع في دورات عادية ، فمن المعلوم أن البرلماالقادمة له

لم  2016بالتالي يظهر أن دستور وأخرى غير عادية إستثنائية و

الأوامر التشريعية على  التي يتم فيها طرح يحدد طبيعة الدورة

ية أن يتخاذل في بمعنى أنه يمكن لرئيس الجمهور ،البرلمان

عرضها على هذا الأخير إلى غاية إنعقاد الدورة القادمة التي 
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تختلف في طبيعتها عن الدورة المنعقدة ومنه لا يمكن إصباغها 

بالصفة التشريعية التي تمكن المجلس الدستوري من رقابتها حال 

ل للدستور لم يترك الأمر بينما آخر تعدي إخطاره بخصوصها،

يس الجمهورية بعرض الأوامر التشريعية على ألزم رئمبهما و

تباينت وكما ، كانت طبيعتها ان بداية الدورة القادمة له مهماالبرلم

من آخر تعديلين للقانون الأساسي في مسألة  142المادتين 

إخضاع الأوامر التشريعية لرقابة القاضي الدستوري كما سيتم 

 طرحه تاليا:

 سابقا : رقابة المجلس الدستوري1

لرئيس  عبارة " 2016من تعديل  142إستخدمت المادة     

 الجمهورية أن يشرع بأوامر " أي أنها جاءت على وجه العموم

ا م هندون تقييده بمجالات محددة تصدر فيها هذه الأوامر فالتعمي

خضوع الأوامر  إلى عدم نصها  على ، إضافة 16يفيد الإطلاق

ذا دات هأن المتتبع لإجتهاالتشريعية لرقابة المجلس الدستوري إلا 

إختصاصه بالرقابة على دستورية هذه  يالأخير يجده لم ينف

الأوامر سواء كانت ضمن مجالات القانون العادي على غرار 

ئر الأساسي الخاص بمحافظة الجزا المحدد للقانون 97/15الأمر 

الرقابة على دستورية  و بمجال القانون العضوي مثلأ 17الكبرى 

 .من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسيةالأمر المتض

 : رقابة المحكمة الدستورية2

من آخر تعديل 142المادة على عكس نظيرتها أقرت     

للدستور صراحة على وجوب إخطار رئيس الجمهورية المحكمة 

الدستورية لفحص دستوريتها في أجل أقصاه عشرة أيام دون أن 

لتقوم المادة السادسة من القانون توضح كيفية إحتساب هذه المدة، 
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المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار  22/19العضوي رقم 

 يتم بيان ذلك حيثبوالإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية 

م تحدد الوقت ل لكنها بذات الوقت ،18من يوم الإخطار إحتسابها

الذي يلتزم به رئيس الجمهورية لإخطار المحكمة الدستورية على 

لتنظيمات التي جعلت ص اس ما هو معمول به بخصوعك

مرهون بمدة ثلاثين يوما من تاريخ نشرها تطبيقا للمادة إخطارها 

 .امسة من ذات القانون العضويالخ

أنه إذا أقرت المحكمة  198/3كما يلفت نظرنا المادة    

من  مر تشريعي فإنه يفقد أثره إبتداءالدستورية عدم دستورية أ

يس رارها لذلك إذا كان هذا الأمر الذي أصدره رئتاريخ صدور ق

زم الطوارئ فلا يوجد ما يللجمهورية في خلال حالتي الحصار وا

، ه على المحكمة الدستورية لرقابتهرئيس الجمهورية بعرض

أن تكون الأوامر  تحتمل تأويلين الأول يفيد 142فالمادة 

لى جاءت عرقابة بعدية لأن المادة سالفة الذكر التشريعية محل 

 ذكر رقابتها من قبل القاضي الدستوري بعد أن تناولت مسألة

ن أعلاوة على  ،موافقة البرلمان عليها مع رقابة مجلس الدولة

عززت هذا الطرح بإيحائها أن هذه من الدستور  198المادة 

جرد صدور قرار الأوامر تفقد أثرها حال عدم دستوريتها بم

ستعمال المشرع الدستوري ، إضافة أن إالمحكمة الدستورية

قد  تفلعبارة " فإن هذا النص يفقد أثره  " والنصوص القانونية لا

 .19أثرها إلا إذا تم نشرها في الجريدة الرسمية 

خضوع الأوامر التشريعية  يقتضيفأما التأويل الثاني      

 142قبلية من قبل المحكمة الدستورية بإعتبار المادة  ةبلرقا

دة للقاضي الدستوري أثناء بته في مدى قلصت المدة المحد

، لكن الواقع 20دستوريتها خاصة أنها تحمل طابع الإستعجال 
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وامر التشريعية العملي أثبت أن رقابة المحكمة الدستورية على الأ

مما يتيح الخروج  ،على إخطار رئيس الجمهورية تكون قبلية بناء

لعضوية القبلية من الباب الواسع في مسألة الرقابة على القوانين ا

 ،الوجوبية من عدمها إذا ما تم التشريع بموجب أوامر في مجالها

شغلها  وعدد المقاعد المطلوب ابيةالانتخكالأمر المحدد للدوائر 

 ،21البرلمان  الذي يدخل في مجال القانون العادي انتخاباتفي 

وكذا الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات 
22. 

الجدير بالذكر أن كلا التعديلين الأساسيين موضوع      

الدراسة لم يشيرا إلى إحتمالية صمت البرلمان عن الأوامر 

الذي لا يمكن معه تبين و ،التشريعية التي تم عرضها عليه

الموقف المتخذ بصددها بالرفض أو القبول لذلك ذهب جانب من 

ا هو إلا رفض الفقه إلى إعتبار أن السكوت عنها لفترة محددة م

لكن يعاب على هذا الطرح أنه لم يحدد هذه المدة مما  ،ضمني لها

حترامها من قبل يصعب البحث عن المدة التي يتم الإجماع على إ

في حين  البرلمان لعرض هذه الأوامر عليه،رئيس الجمهورية و

ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول أن المشرع لم يعمل على 

حد أقصى لعرض الأوامر التشريعية أمام تعيين فترة معينة ك

البرلمان لكن هذا الآخر إذا  تم الأخذ به فسينتج عنه إنتهاك 

للحقوق والحريات لتماطل المشرع في إتخاذ موقف واضح 

 .23إزاءها  تحيزا لرأي الرئيس

إستنادا لما تقدم بيانه فإنه لا يمكن إعتبار سكوت المشرع      

ريعية رفض لأن ذلك لا مر التشعن إبداء رأيه بخصوص الأوا

النظام الدستوري الجزائري الذي فرض على البرلمان  يتوافق مع

، 24إتخاذ موقف واضح إزاء هذه الأوامر إما بالقبول أو الرفض
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لذلك فإن الأستاذ رابحي أحسن يرى أن الفترة المحددة لفصل 

البرلمان في موافقته على الأوامر التشريعية من عدمها مرهونة 

أي رأي بخصوصها  يفإذا إنتهت ولم يبد ،ورة البرلمان نفسهابد

وإلتزم الصمت فذلك يعني الرفض ومنه يترتب عليها الإلغاء، 

السكوت لا يمس بالحقوق والحريات بحسب الأستاذ مراد بينما 

بدران على إعتبار أن هذه الأوامر التشريعية من الممكن الطعن 

رارات إدارية إلى غاية موافقة فيها أمام القضاء الإداري لكونها ق

 .25 البرلمان عليها

بالرغم من إمكانية الطعن في الأوامر التشريعية أمام  

 إلا ،القاضي الإداري عند صمت المشرع عن بيان موقفه تجاهها

أن لرقابة القضاء الدستوري ما يجعلها أكثر حماية للحقوق 

 لا يمكنالتي تباطها المباشر بالنص الدستوري ووالحريات لإر

ممارستها إلا بعد أن تكتسب هذه الأخيرة الصفة التشريعية 

خير ا الآالأمر الذي يلزم هذ ،الموقوفة على موافقة البرلمان عليها

ونه يا وكإختصاصاته المسندة إليه دستور بعدم التقاعس في تأدية

 .اتصويتحاز على ثقة الشعب 

مر رقابة القضاء الدستوري  على الأواالفرع الثاني: 

 التشريعية الصادرة في الحالة الإستثنائية

قبل الخوض في مدى قدرة القاضي الدستوري  للرقابة على  

 ،دستورية الأوامر التشريعية التي تم سنها في الحالة الإستثنائية

يجب بيان مكنة الرقابة على  قرار رئيس الجمهورية القاضي 

ناك جدل فقهي بإعمال هذه الحالة نفسه، وواقع الحال يثبت أن ه

في ذلك فالبعض من الفقه يعتبره من أعمال السيادة التي تخرج 

 في حين ذهب جانب آخر، 26 عن نطاق رقابة القضاء الدستوري

 الإستثنائية يحوز طبيعة قانونيةإلى إعتبار أن إعلان الحالة  منه
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وبالتالي خضوعه لرقابة الدستورية ضروري، وإن كان الرأي 

 .27ها إعلانويتسق مع الغاية من كثر منطقية الأول أ

عند التطرق إلى مكنة القاضي الدستوري في الرقابة على     

عدم  تأيناالإستثنائية إرالأوامر التشريعية التي نشأت خلال الحالة 

التعمق في الجانب الفقهي والإكتفاء بموقف القضاء الخوض و

 تيناد، ولما كانت المي الجزائري في معالجة هذه النقطةالدستور

ة من آخر تعديلين للقانون الأساسي تتناولان مسألة صلاحي142

لم  رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في الحالة الإستثنائية

ء لقضايحددا أية قيود يجب أن يلتزم بها، وعند البحث في رقابة ا

الدستوري على الأوامر التشريعية الصادرة بمناسبة الحالة 

 يدستوربين الرقابة عليها فترة المجلس الالإستثنائية فإنا نميز 

 . المحكمة الدستوريةو سابقا

أولا: رقابة المجلس الدستوري على الأوامر التشريعية 

 صادرة أثناء الحالة الإستثنائية ال

رئيس  2016من تعديل  107المادة  نص لزميم ل 

الجمهورية بطلب إستشارة من المجلس الدستوري في إتخاذ ما 

ا خلال الحالة الإستثنائية علاوة على عدم ذكرها رقابته يراه مناسب

، ولأن الجزائر لم تشهد هكذا ظرف بعد 28إخطاره  عليها في حالة

هذا التعديل فإنه لم تتح لنا الفرصة لبيان موقف المجلس 

 الدستوري في معالجة هذه النقطة.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر أوامر ضمن مجال     

ن أن تخضع لرقابة الدستورية ي لذلك فإنها يمكالقانون العاد

ة إخطار قبلي أو بعدي لصدورها ولو أن الممارسة العملي بموجب

ثبتت أن الإخطار البعدي لم يمارس بصورة واضحة إلا في تلم 
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فبهذا التصور يمكن لرئيس الجمهورية أن لا ، 29 حدود ضيقة

يخضع لرقابة المجلس الدستوري وذلك لتعذره بالظرف 

الجوانب التي  30لمستعجل الذي يتطلب الإسراع في معالجةا

تتطلب ذلك في ظل غياب الإخطار من طرف الجهات المخول 

 لها ذلك .

الأمر يختلف في الأوامر التشريعية التي تنشأ  غير أن    

ضمن أحد إختصاصات القانون العضوي فهي تتطلب الرقابة 

ره ا لم يتم إخطافإذ ،القبلية وجوبا من قبل المجلس الدستوري

م بحجة الظرف االطارئ هل تبقي دون رقابة رغم أهميتها في هر

 صيرمنبحث عن ساؤل يجعلنا غير أن هذا الت .؟ القواعد القانونية

اءها ي بقأهذه الأوامر التشريعية المتخذة خلال الحالة الإستثنائية 

 من عدمه بمجرد إنتهاء الغاية منها .

د سبق له البحث في هذا السياق ونجد الفقه الفرنسي قهذا  

حيث خلص جانب منه إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تنتهي 

بإنتهاء الغاية منها أي بزوال الحالة الإستثنائية، بينما ذهب جانب 

آخر منه إلى التمييز بين الإجراءات ذات الطبيعية التشريعية 

بعكس  والتنظيمية التي يجب زوالها مع إنتهاء الحالة الإستثنائية

فهي لا ضرر من  ،تلك التي خصت بالسير الحسن للإدارة

رى يو،  إستمرار تطبيقها لعدم إرتباطها المباشر بالظرف الطارئ

مغاير أن تقدير إستمرارها من عدمه بيد رئيس الجمهورية جانب 

 ،لأنه هو من أوجدها وهو الأقدر على معرفة صلاحية إستمرارها

جراءات التي تدخل في نطاق بين الإ هوالراجح في الفقه ميز

السلطة التنظيمية المستقلة ويمكن ممارستها بالظرف العادي التي 

تبقى مطبقة وبين تلك التي تمارس إستجابة لظرف طارئ تدخل 
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ريعية والتي تزول بزوال الغاية في إختصاص السلطة التش

 .31السبب و

ن لا غير أنه في غياب التطبيق الفعلي للحالة الإستثنائية م    

يمكننا معرفة مدى ممارسة المجلس الدستوري إختصاصاته 

 الرقابية على الأوامر التشريعة التي تصدر خلالها.

ة ثانيا: رقابة المحكمة الدستورية على الأوامر التشريعي

 الصادرة أثناء الحالة الإستثنائية .

رئيس الجمهورية  2020ألزم التعديل الدستوري لسنة     

لصادرة في غياب البرلمان لرقابة المحكمة بعرض الأوامر ا

من الدستورية على خلاف تلك الصادرة في الحالة الإستثنائية ض

أن  الأمر الذي جعل البعض يتجه إلى الإعتقاد ،منه 142المادة 

من ناحية تخضع لرقابة القاضي الدستوري، و هذه الأخيرة لا

في  على إخضاع القرارات التي صدرت 98أخرى جاءت المادة 

 على لى رقابة المحكمة الدستورية بناءظل الحالة الإستثنائية إ

 ،32الإخطار الوجوبي لرئيس الجمهورية بعد إنتهاء هذه الحالة

 بطبيعة الحال لكون القاضي الدستوري لا يراقب إلا النصوصو

ذات الطبيعة التشريعية فالمرجح هنا أن المؤسس الدستوري 

 قابةراد رقابة هذه الأوامر إلى إعتمد على المعيار العضوي لإسن

 .  33 المحكمة الدستورية

 لقضاء الدستوري أثناء حالة الحربالفرع الثالث: رقابة ا

تصبح جميع العمل بالدستور في حالة الحرب و يتم تجميد 

وهنا يكمن دور القاضي 34السلطات بيد رئيس الجمهورية 

ساس الدستوري في حماية الحقوق والحريات بالخصوص عند الم
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كان دور المجلس الدستوري ولما  ،35بمبدأ الفصل بين السلطات 

إستشارة قانونية  المحكمة الدستورية حاليا يتمثل في مجردسابقا و

غير ملزمة بصدد إعلان حالة الحرب إلا أنه كان للقاضي 

الدستوري الرقابة على دستورية إتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم 

 ن.ليبمقتضى رأي في كلا التعدي

رقابة القضاء الدستوري  على النصوص : الثانيالمبحث 

 ةتنظيمية أثناء الظروف الإستثنائيال

الإستثنائية يتم وضع عديد  ى الحالاتخلال تطبيق إحد    

ة النصوص القانونية التي ترمي إلى معالجة الأوضاع المستعجل

يها لضمان الإستقرار وتحقيق الغاية المرادة من كل حالة نص عل

الدستور الجزائري ومن ضمن هذه النصوص القانونية 

 التنظيمات.

درج المؤسس الدستوري على منح القاضي الدستوري      

وبالرجوع إلى ، ة الرقابة على دستورية التنظيماتصلاحي

منحت إختصاص وضع قد الدستور  فإننا نجدها  نصوص

يس ئكذا الوزير الأول أو رتنظيمات لكل من رئيس الجمهورية وال

 ى ذلك سنوضح مكنة القاضيعل الحكومة بحسب الحال، لذا بناء

ثم  ( المطلب الأول ) ي في رقابته على التنظيم المستقلالدستور

 (. رقابته على التنظيم الفرعي)الفرع الأول

اء الدستوري على التنظيم رقابة القض :الأولالمطلب 

 المستقل

أصيلا  لرئيس الجمهورية إختصاصا أعطى الدستور     

يزاحم إختصاص السلطة التشريعية بمناسبة مباشرته لسلطته 
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د إختصاصا والتي تع 36التنظيمية عن طريق المراسيم الرئاسية

يهدف إلى إنشاء قواعد قانونية  حصريا له ومستقلا عن القانون

 .37مستقلة في طرق وضعها وأساليب تنفيذها

ي وضعها للخصائص التي تتمتع بها المراسيم الرئاسية ف    

زمة اللا والتي تتلاءم مع الحاجة الملحة للسرعة في إتخاذ التدابير

د أن رئيس الجمهورية سيعتمهو فالأكيد  ،وقت الظروف الطارئة

بة عليها في تسيير هذه المرحلة ومن الطبيعي أنها ستخضع لرقا

ة المحكمة الدستوري) الفرع الأول( و المجلس الدستوري سابقا

 (. ولالفرع الأ حاليا )

رقابة المجلس الدستوري على المراسيم الفرع الأول: 

  الرئاسية أثناء الظروف الإستثنائية

أن تتناولها المراسيم  لا يمكن حصر المجالات التي يمكن     

رجة ج مسائل خاثانوية تعال تشريعات الرئاسية فهي بطبيعة الحال

ا إليه رئيس الجمهورية يلجأ عن نطاق القانون وفي الغالب نجد

صيل لتنظيم نقاط لا تستند إلى قوانين سابقة لها لإختصاصه الأ

، وقد أثبتت التجربة الجزائرية أن جل 38المستمد من الدستور

ت النصوص التي نظمت الحالات الإستثنائية من قبل صدر

المرسوم الرئاسي رقم بموجب مراسيم رئاسية على غرار 

رسوم الرئاسي رقم المو 39المتضمن إعلان حالة الطوارئ 92/44

 . 40المتضمن تقرير حالة الحصار   91/196

ولأن رئيس الجمهورية قد يتجاوز في تقييد الحقوق      

في الظروف الطبيعية أو الإستثنائية خاصة كان  والحريات سواء

لكن يبقى هذا  ،الزاما على المجلس الدستوري التدخل لصيانته

ت المختصة بذلك الجها شرط إخطاره من قبلبالأخير مقيدا 
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 إستنادا للدستور، إلا أن عزوف الجهات صاحبة الإختصاص

يتح الفرصة للمجلس الدستوري للرقابة  ملبالإخطار عن ممارسته 

وإن كان ذلك يعلل قبل تعديل الدستور  41 المراسيم الرئاسية على

فإنه بعد هذا  ،الإخطار على جهات دون أخرى بقصر 2016سنة 

ى الأقلية البرلمانية إلصلاحية الإخطار  التعديل الذي وسع من

وإن كان هناك تعجيز من ناحية العدد المطلوب لذلك إلا أنه لم يتم 

وكذا الوزير الأول الذي لا  42 ممارسة أي إخطار بهذا الخصوص

 .يتصور مخالفنه لرئيس الجمهورية 

رقابة المحكمة الدستورية على المراسيم الفرع الثاني: 

 لظروف الإستثنائيةالرئاسية أثناء ا

أمام المجلس الدستوري  لعدم ممارسة أي إخطار 

بخصوص المراسيم الرئاسية سارع التعديل الدستوري الأخير 

 إلى تدارك النقائص وجعل التنظيمات محلا للرقابة الجوازية

إضافة إلى تخفيض النصاب القانوني المطلوب  ،43 اللاحقة

غم رو ، لكنلية البرلمانيةلإخطار المحكمة الدستورية من قبل الأق

ابة لرق ذلك لا يزال الحال كما هو فلم يتم إلى غاية الساعة إخطار

لا يمكنه أن فمرسوم رئاسي فإذا جئنا إلى رئيس الجمهورية 

 يخطر المحكمة الدستورية بنص هو وضعه والأمر سيان بالنسبة

 يةالرؤحكومة الذي في الغالب له نفس للوزير الأول أو رئيس ال

 ،ةلمانيرئيسي غرفتي البرلمان وكذا الأقلية البر ن لا يبقى إلاإذ

ممارستهم إختصاص مخول لهم بمقتضى  فلا يفهم سبب عدم

الدستور أم لا يوجد أي  مرسوم رئاسي مخالف للدستور حسب 

 ؟  رأيهم

نائبا في  46ليتم إخطار المحكمة الدستورية من قبل  

لحكم التنظيمي" الواردة المجلس الشعبي الوطني لتفسير عبارة "ا
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من  190وكذا عبارة "التنظيمات" في المادة  195/3في المادة 

الدستور لتفصل المحكمة في ذلك برأي مقتضاه أن المقصود بهما 

 في المسائل ةهو المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهوري

هذا الإخطار يعيدنا إلى السؤال  ،44غير المخصصة للقانون 

هل يمكن أن عدم وجود أي إخطار بخصوص المطروح ف

مة التنظيمات المراسيم الرئاسية راجع إلى عدم فهم المقصود بكل

إن كان كذلك في ما تعلق بالدفع بعدم و ،في أحكام الدستور

الدستورية على إعتبار أنه أسلوب جديد كرسه المؤسس 

لدفع فتح المجال لوالذي لم ي ،2016الدستوري بداية من تعديل 

، فلا يوجد ما 2020بعدم دستورية التنظيمات على خلاف تعديل 

يفسر عدم الإخطار بخصوصها بعيدا عن الدفع بعدم الدستورية 

لأن ذلك سيحيلنا للتمعن في الكفاءات التي يتمتع بها أعضاء 

فمن غير المعقول عدم وجود مرسوم رئاسي  ،السلطة التشريعية

اية القاضي الدستوري هو من نهواحد غير مخالف للدستور فبال

في مسألة عدم الدستورية أما الجهات المخول لها الإخطار  تسيب

 تكتفي بإخطار المحكمة الدستورية طبعا مع تسبيب طلبها.

لذلك يمكن القول أن عدم وجود هكذا إخطار راجع إلى أن  

أغلبية الأحزاب وممثليها داخل البرلمان تدعم سياسة رئيس 

يتصور إنتخاب رئيس الغرفة الأولى من ضمن  الجمهورية ومنه

ه أما رئيس وبالتالي غياب فرص الإخطار من قبل ،المؤيدين له

من الصعب ألا يكون داعما للرئيس مجلس الأمة هو الآخر 

ة صلاحية تعيين ثلث مجلس لسببين الأول أن لرئيس الجمهوري

لبيتها البقية يتم إنتخابها من قبل الغرفة الأولى التي غاالأمة و

وسياسته بذلك تغيب فرصة  ة للرئيسمللأحزاب الداع تنتمي

لتبقى الأقلية البرلمانية  45 الإخطار من قبل رئيس مجلس الأمة

التي رغم خفص العدد المطلوب لممارسة الإخطار عما كان عليه 
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إلا أن واقع الحال لم يتغير، بذلك يمكن القول أن عدم  2016في 

راسيم الرئاسية راجع إلى عزوف إخطار يتعلق بالم وجود أي

ممارسة ما أسنده إليها الدستور الجهات المخول لها الإخطار عن 

ليس هذه الأخيرة إختياري لا إلزامي ولكون الإخطار المتعلق بو

 .لعدم وجود تنظيم غير دستوري أو يشوبه مساس بالدستور

رقابة القضاء الدستوري على التنظيم  :الثانيالمطلب 

  الفرعي

انون قائم بذاته لتنظيم نوعان  أحدهما مستقل عن القا 

يمتد الأمر إلى المرسوم و، 46 الآخر إمتداد له يعمل على تنفيذهو

ن عالأخير في المرسوم التنفيذي الصادر  التنفيذي ويتمثل هذا

يستمد الأساس  ،47 الوزير الأول أو رئيس الحكومة بحسب الحال

 112/5 و 185/4تين الدستوري للمرسوم التنفيذي من الماد
 ما هوالإختلاف الوحيد بينهعلى التوالي و الدستوريينللتعديلين 

ى التي إعتمدت عل نص الأولى على الوزير الأول بعكس الثانية

س رئيس الحكومة بحسب الحالة مع الإحتفاظ بنفالوزير الأول و

 الإجراءات لطبيعة و ،48الإختصاصات المتمتع بها لكل منهما 

روف بالسرعة التي تقتضيها الظمقتضاها التي تتميز التي يصدر ب

م نظيتر في الطارئة فمن الطبيعي أن يتم الإعتماد عليها بشكل كبي

دها د ما يضمن عدم حيابذات الوقت لا يوجهذه الفترات الحرجة و

مما يستدعي تدخل تقويضها للحقوق والحريات عن هدفها و

تلف بين والأمر يخ جهات رقابية لضمان عدم حدوث ذلك

( والقضاء  الفرع الأول خضوعها لرقابة القضاء الدستوري )

 .( الفرع الثاني ) الإداري

خضوع التنظيم الفرعي لرقابة القضاء  ىمدالفرع الأول: 

 الدستوري
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لطالما أثارت مسألة تطرق القضاء الدستوري للرقابة     

 ق ذكرهعلى التنظيمات الكثير من الجدل فهذا المصطلح كما سب

راء ي الآالتنفيذية معا لذلك وجد تجاذب فيفيد المراسيم الرئاسية و

 ،بالأخص التنفيذية منها في مدى خضوعها لرقابة الدستورية

فالبعض يدعوا بضرورة خضوعها لهذه الأخيرة لأن المؤسس 

 الدستوري لم ينف ذلك إلا أنه في ظل غياب أي تطبيق فعلي لا

 يمكن الجزم بصحة هذا الرأي تماما.

عدم إخضاع المراسيم التنفيذية فيد ببينما الرأي الراجح ي     

لرقابة القاضي الدستوري وذلك راجع بداية لطبيعة المرسوم 

ة ضافإ ،الإدارية التي تستحيل معها رقابته هكذا نوع من الرقابة

إلى أنه لا يمكن للقضاء الدستوري رقابة جميع النصوص 

لى عفيذية فهذا سيشكل ضغطا اسيم التنالقانونية بما فيها المر

لتفصل المحكمة الدستورية في أي من  ،49 الهيئة المكلفة بها

 ودةالمقص توضح أن التنظيماتلتنظيمات يتم رقابتها من قبلها وا

ي المشمولة برقابة القاضي الدستوري هفي المادة الدستورية و

 المراسيم الرئاسية دونا عن المراسيم التنفيذية.

 عيرقابة القضاء الإداري على التنظيم الفرالفرع الثاني: 

إن المراسيم التنفيذية ف ةعلى رأي المحكمة الدستوري بناء 

هذا سيشكل خطرا على لا تشمل بقابة القاضي الدستوري و

الحقوق والحريات أثناء الظروف الإستثنائية نتيجة توسع سلطات 

لمشروعية شل مبدأ ا الأخيرة نتيجة السلطة التنفيذية في تقييد هذه
حيث أطلق عليها مجلس الدولة الفرنسي المشروعية ، 50

فليس  إن كان لها ما يبررهالإستثنائية غير أن هذه الأخيرة وا

بمقدورها أن تنتقص من الحقوق والحريات تحت غطاء الحالة 



 ط.د بخات كلتومة أ.د خلفاوي خليفة

 

 232 

الإستثنائية إلى حد إلغاءها فالغاية من وجودها بالضرورة هي 

، لذلك يقوم القاضي 51لى حدا حمايتها بما يتلاءم مع كل حالة ع

الإداري في مثل هذه الحالات بالتحقق من ملاءمة الوسيلة 

درجة الخطورة في تقييد هذه الحقوق والحريات و المستخدمة 

التي يفرضها الظرف الطارئ لإنه إذا إنتفى التوافق بينهما تتحمل 

 .52الجهة المعنية المسؤولية طبقا لما يحدد القاضي الإداري

  ــــةخاتمال

في ختام هذه الدراسة نجد أن رقابة القضاء الدستوري في  

كنه ات لالظروف الإستثنائية له أهمية بالغة لحماية الحقوق والحري

رغم ذلك يشهد بعض الصعوبات التي تحول دون ذلك أهمها 

ية عائق الإخطار الذي في الغالب لا يمارسه إلا رئيس الجمهور

ت ا في غياب ملحوظ لبقية الجهاسواء كان إختياريا أو إلزامي

إن كانت الجزائر لم تشهد هذه ممنوح لها سلطة الإخطار وال

إلى غاية الآن، وقد توصلنا لبعض  2016الحالات بعد تعديل 

 النتائج أهمها:

ة رئيس المجلس إلزام رئيس الجمهورية بوجوب إستشار

ف المحكمة الدستورية حاليا قبل إقرار الظرالدستوري سابقا و

بسط  يمكن القاضي الدستوري من لإستثنائي لا يعد بمثابة إخطارا

 سلطته وممارسة إختصاصاته الرقابية الكفيلة بحماية الحقوق

 والحريات.

الطوارئ بصدور قانون عضوي ربط تنظيم حالتي الحصار و 

الحريات لمكانة هذا النص ي غاية الأهمية بالنسبة للحقوق وأمر ف

نات موضوعية ة وما يحيط به من ضمافي هرم القواعد القانوني

يحد من هذه ر أن عدم خروجه إلى النور للآن إجرائية، غيو
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الحماية ويضعنا أمام فراغ تشريعي وجب سده مخافة وقوع إحدى 

 الحالتين.

بة النص على إخضاع الأوامر التشريعية لرقا 2016إغفال تعديل 

 أقر الذي 2020بعكس نظيره تعديل  سابقا المجلس الدستوري

صراحة على وجوب إخضاعها لرقابة المحكمة الدستورية مع 

ذ إ ،اإختلافهما في وقت عرضها على البرلمان بغية الموافقة عليه

ذلك بأول دورة له عكس  2016من تعديل  142حددت المادة 

التي ربطت عرض الأوامر التشريعية  2020نظيرتها من تعديل 

 له.على البرلمان ببداية الدورة القادمة 

وجوب إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية لرقابة 

الأوامر التشريعية الصادرة في ظل الحالة الإستثنائية لرقابتها في 

 .2016غياب أي إشارة لذلك في تعديل 

ية فصل المحكمة الدستورية برأي لها في خضوع المراسيم الرئاس

 من التقليل لرقابتها لم ينتج عنه أي إخطار متعلق بها حتى بعد

د تعدرط بالنسبة للأقلية البرلمانية والمشت النصاب القانوني

  الجهات المخول لها الإخطار.

جعلنا نتوصل لبعض البحث في موضوع الدراسة إن  

 :التوصيات أهمها

ي المتعلق بتنظيم حالتي ضرورة الإسراع في سن القانون العضو

نظمهما، الطوائ مخافة وقوعها في ظل غياب نص يالحصار و

مع تمكين القاضي الدستوري للرقابة على النصوص القانونية 

ت الحرب فتجميد الدستور خلالها يرفع من إحتمالية الإنتهاكا حال
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من غير المعقول إختصار الواقعة على الحقوق والحريات و

 دورها فقط في رقابة معاهدات اليلم و إتفاقيات الهدنة.

ول ذلك لسببين الأوختيارية جعل رقابة التنظيمات وجوبية لا إ

ا الثاني لكونهإخطار بخصوصها كونها إختيارية و عدم وجود أي 

الأقرب إلى الحد من الحقوق والحريات حتى خلال الأوضاع 

 العادية .

وص فتح المجال أمام القاضي الدستوري نفسه للتصدي للنص

 ذلكو ،القانونية المخالفة للدستور والمنتهكة للحقوق والحريات

لعدم للإخطار ما عدى رئيس الجمهورية وغياب ممارسة فعلية ل

 قيام هذا الأخير بالإخطار قصد الرقابة على نصوص هو وضعها

الظرف  ةراسيم الرئاسية، إضافة إلى مراعابالأخص الم

 الإستعجالي للحالات الإستثنائية فبدل إنتظار إخطار يمارس

ان من باب إضاعة للوقت كبمقتضاه إختصاصاتها الدستورية و

 أولى منح القاضي الدستوري هكذا صلاحية.

جعل رئيس الجمهورية يخطر وجوبا المحكمة الدستورية للرقابة 

على الأوامر التشريعية الصادرة في الحالة الإستثنائية أثناءها لا 

 .والحريات بعدها لضمان حماية أكثر فعالية للحقوق
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يتضمن القانون  2000يتعلق بالرقابة على دستورية القانون رقم 

                              04/02/2025 15:20ي لعضو البرلمان  الأساس
-https://cour

constitutionnelle.dz/ar/category/%D8%A2%D8%B1

2001-D8%A7%D8%A1%/  
حالتي الحصار جعفري نعيمة، القانون العضوي المنظم ل - 7

طاهر جامعة مولاي ال والطوارئ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .12/02/2025 ،سعيدة
سميرة عتوتة، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من  - 8

نيل شهادة المجلس إلى المحكمة الدستورية، أطروحة مقدمة ل

ر لبشيدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ا

 .145، ص 2020/2021برج بوعريريج،  ،الإبراهيمي

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/category/آراء-2001/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/category/آراء-2001/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/category/آراء-2001/
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الضوابط الدستورية لسلطة  ،رفريد تيغيوارت، داود منصو - 9

ق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في الحالات العادية وف

 2019والمصري لسنة  2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

، عدد 15انية، مجلد ، مجلة الحقوق والعلوم الإنس)دراسة مقارنة(

 .360جامعة زيان عشور الجلفة، ص  ،2022، 3
، الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية مراد بدران - 10

، 10لدستور، مجلة الإدارة، المجلد من ا 124بمقتضى المادة 

 25، ص.2000، 2العدد
بومدين أحمد، الطبيعة القانونية للأوامر التشريعية والرقابة  - 11

دية قتصايها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإالقضائية عل

جامعة بن يوسف بن خدة  ،2013، 4، عدد 50والسياسية،مجلد 

 .81الجزائر، ص
محمد منير حساني، أثر الإجتهاد الدستوري على دور  - 12

البرلمان الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في 

وم ري، كلية الحقوق والعلالعلوم القانونية، تخصص قانون دستو

، ص 2015/2016معة محمد خيضر، بسكرة، السياسية، جا

112. 
إلياس جوادي، دور المجلس الدستوري في رقابة دستوية  - 13

، القوانين وصحة الإنتخابات البرلمانية دراسة نقدية مقارنة

 منشوارت الحلبي الحقوقية، بدون بلد نشر، بدون سنة نشر، ص

105. 
ي محمد لمين، ونقيلة سلطان، الرقابة على دستورية العمران - 14

المتضمن  16/01رقم  قوانين في الجزائر بموجب القانونال

التعديل الدستوري، المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية 

، المركز الجامعي 2020 ، ديسمبر2، عدد5والقانونية، مجلد 

 .117بتندوف، ص 
، 1998ماي  19في  ، المؤرخ98ر.ق ع/م.د//6رأي رقم  - 15

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بإختصاصات 

، 13/03/2025، 16:23مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، 
-urhttps://co

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/الــفــهــرس-1998/#1617546733909-797f9b70-e55bdd10-57df
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constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84

d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d9%80%d9%%

-87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3

57df-e55bdd10-797f9b70-#1617546733909/1998  
القانونية في النظام  رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعايير - 16

، في القانونرسالة لنيل درجة الدكتوراه  القانوني الجزائري،

، 2005/2006معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

 .     363ص 
فبراير  27، المؤرخ في 2000ق.أ/م.د//02قرار رقم  -17

 31، المؤرخ في 97/15، يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 2000

، المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر 1997مايو 

https://cour-، 31/03/2025، 20:33الكبرى  

constitutionnelle.dz/ar/2021/06/07/%D8%B1%D9%

-82%D8%A7%D8%A8%D8%A9

D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%%

-%D9%88-D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%%

2000-D8%A8%D9%82%D8%A9/  
 25المؤرخ في  ،22/19، القانون العضوي رقم 6المادة  -18

بعة الإحالة المت، يحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار و2022 يونيو

 ، ج.ر،2022 يونيو 25أمام المحكمة الدستورية، المؤرخ في 

 8 ، ص2022 يوليو 31، الصادرة في 51 عدد
أحمد بن زيان، إخضاع الأوامر التشريعية لرقابة المحكمة  -19

، مجلة 2020الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري 

 ،2021، 2، عدد7البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، مجلد 

 .204جامعة ابن خلدون تيارت، ص 
 .204سه، ص أحمد بن زيان، المرجع نف - 20
،  2021مارس 13، المؤرخ في 21ق.م.د//17قرار رقم  -21

يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الإنتخابية و عدد 

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/الــفــهــرس-1998/#1617546733909-797f9b70-e55bdd10-57df
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/الــفــهــرس-1998/#1617546733909-797f9b70-e55bdd10-57df
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/الــفــهــرس-1998/#1617546733909-797f9b70-e55bdd10-57df
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/الــفــهــرس-1998/#1617546733909-797f9b70-e55bdd10-57df
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/06/07/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2000/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/06/07/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2000/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/06/07/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2000/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/06/07/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2000/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/06/07/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2000/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/06/07/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2000/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/06/07/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2000/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/06/07/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2000/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/06/07/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2000/
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، 20:15المقاعد المطلوب شغلها في إنتخابات البرلمان، 

13/04/2025 ،-https://cour

constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/%D8%B1%D9%

-82%D8%A7%D8%A8%D8%A9

D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%%

-%D9%88-D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%

B7%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%%

-2021/#1639919544139-D8%A8%D9%82%D8%A9

2215-dfaa90df   
مارس سنة  10، المؤرخ في 21ق.م .د/ /16قرار رقم  - 22

 ، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي2021

، 13/04/2025، 20:20، المتعلــق بنظـــام الانتخابـات
-https://cour

constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/%D8%B1%D9%

-82%D8%A7%D8%A8%D8%A9

D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%%

-%D9%88-D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%

9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A7%D9%84%D%

2021-D8%A8%D9%82%D8%A9/  
 . 19ص  مراد بدران المرجع السابق، -23
 .368رابحي أحسن، المرجع السابق، ص  - 24
 .19، المرجع السابق، ص مراد بدران - 25
أشرف إسماعيل عزب، حدود الرقابة الدستورية دراسة  - 26

ة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق،كلي

 623ص  ،2011الحقوق،جامعة القاهرة، 
محمد هاملي، هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية  - 27

في النظام الدستروي الجزائري دراسة مقارنة بالنظامين 

الدستوري المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 

 .108، ص 2014

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/#1639919544139-dfaa90df-2215
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/#1639919544139-dfaa90df-2215
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/#1639919544139-dfaa90df-2215
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/#1639919544139-dfaa90df-2215
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/#1639919544139-dfaa90df-2215
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/#1639919544139-dfaa90df-2215
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/#1639919544139-dfaa90df-2215
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/#1639919544139-dfaa90df-2215
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/#1639919544139-dfaa90df-2215
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/#1639919544139-dfaa90df-2215
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/رقابة-الدستورية-و-رقابة-المطابقة-2021/
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لجمهورية ميمونة سعاد، الأوامر الصادرة عن رئيس ا - 28

ة ورقابتها في ظل الدستور الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهاد

 دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم

، ص 2015/2016تلمسان،  ،السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد

251. 
حمادو دحمان، آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري  - 29

 سي،لة الفكر القانوني والسيا، مج2016وفقا للتعديل الدستوري 

ر كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عما ،2عدد  ،1مجلد 

 .46، ص 2017ثليجي الأغواط،
 .261ميمونة سعاد، المرجع السابق، ص  - 30
 .389رابحي أحسن المرجع السابق، ص  - 31
التشريعية بين حنان ميساوي، الرقابة على دستورية الأوامر  - 32

المحكمة الدستورية في الجزائر، مجلة توري والمجلس الدس

جامعة  ،2022، 1، عدد7مجلد  الدراسات والبحوث القانونية،

 .312ص  المسيلة،
 .218أحمد بن زيان، المرجع السابق، ص  - 33
غضبان مبروك، غربي نجاح، قراءة تحليلية للنصوص  - 34

لى القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثيرهما ع

، 1، عدد9، مجلد مجلة المفكر الحقوق والحريات في الجزائر،

 .21، ص ، جامعة محمد خيضر بسكرة2014
آيت قاسي حورية، الرقابة الرقابة على الحالات الإستثنائية  - 35

، ، مجلة الحقوق والحريات2020في ظل التعديل الدستوري لسنة 

جامعة محمد خيدر بسكرة، ص  ،2022، 1، عدد 10مجلد 

1378. 
جعفري نعيمة، المركز الدستوري للغرفة الثانية في البرلمان  - 36

 قوق، كلية الح، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه"دراسة مقارنة"

، 2014/2015، تلمسان، السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد والعلوم

 .185ص 
مخطارية مفتاح، محمد بوجانة، التنظيم المستقل في ضوء  - 37

، مجلة 2020تعديل الدستوري الجزائري لسنة مستجدات ال
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 ، عدد13الإجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلد 

، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، 2021، 28

 .625ص 
بوسدرة بختة، قايش ميلود، أثر إستقلالية المراسيم الرئاسية  - 38

ر، المجلة على الإختصاص التشريعي للبرلمان في الجزائ

 ،2023، 1، عدد8الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، مجلد 

 .39جامعة تيسمسيلت، ص 
 فبراير 09، المؤرخ في 92/44المرسوم الرئاسي رقم  - 39

، 10، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج.ر، عدد 1992

   .285، ص 1992 فبراير 19الصادرة في 
يونيو  4رخ في ، المؤ91/196المرسوم الرئاسي رقم  -40

، الصادرة 29، المتضمن تقرير حالة الحصار، ج.ر ، عدد 1991

 .1087، ص 1991يونيو 12في 
الرقابة الدستورية في الجزائر على ضوء  هاني، صوادقية -41

 ، مجلة البحوث والدراسات القانونية2016 التعديل الدستوري

 .358، ص  2 ، جامعة البليدة2015، 8 عدد ،4 والسياسية، مجلد
بن حمو الطاوس، الرقابة على الأعمال الإنفرادية لرئيس  -42

يل الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة مقدمة لن

شهادة الدكتوراه، تخصص دولة و مؤسسات عمومية،كلية 

الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

 .123، ص 2018/2019
د بن محمود، الجزائر في الدستورية مليكة بن راشد، بوزي - 43

المحكمة طرف من التنظيمات رقابة ، مجلة قضايا معرفية، 

 ، جامعة زيان عشور الجلفة، 2023، سبتمبر 2، العدد  2مجلد

 .27ص
جانفي  16،المؤرخ في  24/ ر . م . د/ت. د / 01رأي رقم  -44

ة )الفقر 195بتفسير عبارة واردة في المادة  ، يتعلق 2024سنة 

، 04/11/2025، 20:59من الدستور،  141المادة  الأولى( وفي
-https://cour

constitutionnelle.dz/ar/2024/04/04/%d8%a2%d8%b1%d8

6e2a-9576ba2d-2024/#1694928266046-a7%d8%a1%  

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2024/04/04/آراء-2024/#1694928266046-a2d9576b-6e2a
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2024/04/04/آراء-2024/#1694928266046-a2d9576b-6e2a
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2024/04/04/آراء-2024/#1694928266046-a2d9576b-6e2a
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 .130-129بن حمو الطاوس، المرجع السابق، ص  - 45
 تنظيمه -بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري - 46

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، -وتطبيقه

تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة المنتوري، قسنطينة، 

 .64، ص 2004/2005
حميد، التنظيم المستقل و التنظيم رحماني جهاد، بن علية  - 47

وري لدستاالتنفيذي في المنطومة القانونية الجزائرية وفقا للتعديل 

م ، مجلة دراسات و أبحاث المجلة العربية في العلو2016لسنة 

معة ، جا2020، جويلية 3، عدد 12 الإنسانية والإجتماعية، مجلد

 . 726زيان عشور الجلفة، ص 
بيدي عبد العالي، المركز القانوني لرئيس عباد محمد أمير، ع - 48

، ماستر 2020الحكومة والوزير الأول في التعديل الدستوري 

 حقوق، تخصص قانون إداري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .47، ص 2020/2021جامعة الشهيد جمة لخضر، الوادي، 
بودة محمد، سلطة االوزير الأول التنظيمية دراسة قانونية  - 49

، ارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون عاممق

 ، ص2013/2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

433. 
شلالي رضى، رقابة القضاء الإداري في مجال الحقوق -50

، 1،عدد1والحريات، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،مجلد 

 .175،جامعة زيان عشور الجلفة، ص2008
اص هنية، ملياني بوبكر وليد، حدود سلطات القاضي قص -51

الإداري الجزائري في رقابة المشروعية، مجلة الدراسات 

مار ، جامعة ع2017، جانفي 5، عدد2القانونية والسياسية، مجلد 

 .668ثليجي الأغواط، ص 
 .176شلالي رضى، المرجع السابق، ص  - 52

 قائمة المصادر و المراجع المعتمد عليها:

 صوص القانونية:الن
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يونيو  4، المؤرخ في 91/196المرسوم الرئاسي رقم 

، 29، المتضمن تقرير حالة الحصار، ج.ر ، عدد 1991

 .1991يونيو 12الصادرة في 

، 1992فبراير 9، المؤرخ في 92/44المرسوم الرئاسي رقم 

 ، الصادرة في10المتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج.ر، عدد 

   .1992فبراير 19

، 1998ماي  19، المؤرخ في 98ر.ق ع/م.د//6رقم  رأي

ات يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بإختصاص

 .مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور

فبراير  27، المؤرخ في 2000ق.أ/م.د//02قرار رقم 

 ، المؤرخ في97/15، يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 2000

نون الأساسي الخاص لمحافظة ، المحدد للقا1997مايو  31

  .الجزائر الكبرى

، يتضمن 2016مارس  6، المؤرخ في 16/01قم قانون ر

مارس  7، الصادرة في 14التعديل الدستوري، ج.ر، عدد 

2016. 

ديسمبر  30، المؤرخ في 20/442المرسوم الرئاسي رقم  

ق عليه ، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصاد 2020

، الصادرة في 82 عدد ، ج.ر ،2020نوفمبر  1في استفتاء 

 .2020ديسمبر  30

، 2022يونيو 25ي ، المؤرخ ف22/19القانون العضوي رقم 

 الإحالة المتبعة أماميحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار و

 عدد ، ج.ر،2022 يونيو 25المحكمة الدستورية، المؤرخ في 

 .2022 يوليو 31، الصادرة في 51

، 2021مارس 13، المؤرخ في 21.د/ق.م/17قرار رقم 

ة خابيالذي يحدد الدوائر الإنت يتعلق بمراقبة دستورية الأمر

 .عدد المقاعد المطلوب شغلها في إنتخابات البرلمانو
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، 2021مارس  10، المؤرخ في 21ق.م .د/ /16قرار رقم 

 يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي

 .نتخابـاتالمتعلــق بنظـــام الا

جانفي سنة 16المؤرخ في  24ر. م.د/ت.د/ /01رأي رقم 

 )الفقرة195بتفسير عبارة واردة في المادة  ، يتعلق 2024

 .من الدستور 141ةالماد وفي الأولى(

 فئة الكتب:
نين إلياس جوادي، دور المجلس الدستوري في رقابة دستوية القوا

 ارنة، منشوارتوصحة الإنتخابات البرلمانية دراسة نقدية مق

 .الحلبي الحقوقية، بدون بلد نشر، بدون سنة نشر

عصام سليمان، دور القضاء الدستوري في مجال الحقوق 

 ،7د والحريات، الكتاب السنوي، المجلس الدستوري اللبناني، مجل

 .2013، لبنان

 ة فيمحمد هاملي، هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعي

ري جزائري دراسة مقارنة بالنظامين الدستوالنظام الدستروي ال

 .2014المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 

 الأطروحة:المذكرات والرسائل و
 أشرف إسماعيل عزب، حدود الرقابة الدستورية دراسة مقارنة،

رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، 

 .2011 مصر،جامعة القاهرة،

ة، قارنمة محمد، سلطة االوزير الأول التنظيمية دراسة قانونية بود

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلية 

 .2013/2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

بن حمو الطاوس، الرقابة على الأعمال الإنفرادية لرئيس 

ل ة مقدمة لنيالجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، أطروح

شهادة الدكتوراه، تخصص دولة و مؤسسات عمومية،كلية 

الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

2018/2019. 
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 ، -تنظيمه  وتطبيقه-بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، تخصص قانون 

 .2004/2005المنتوري، قسنطينة،  عام، كلية الحقوق، جامعة

ن جعفري نعيمة، المركز الدستوري للغرفة الثانية في البرلما

ق لحقو"دراسة مقارنة"، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه ، كلية ا

 .2014/2015والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، 

 قابتهاميمونة سعاد، الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ور

 في ظل الدستور الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه

علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2015/2016جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

ن محمد منير حساني، أثر الإجتهاد الدستوري على دور البرلما

العلوم الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في 

القانونية، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم 

 .2015/2016السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 نونيرابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاييرالقانونية في النظام القا

 حقوقالجزائري،رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، معهد ال

 .2005/2006والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

س عباد محمد أمير، عبيدي عبد العالي، المركز القانوني لرئي

، ماستر 2020الحكومة والوزير الأول في التعديل الدستوري 

 حقوق، تخصص قانون إداري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .2020/2021جامعة الشهيد جمة لخضر، الوادي، 

 المقالات:

 ة فيعلى الحالات الإستثنائي آيت قاسي حورية، الرقابة الرقابة

، مجلة الحقوق والحريات، 2020ظل التعديل الدستوري لسنة 

 .، جامعة محمد خيدر بسكرة2022، 1، عدد 10مجلد 

أحمد بن زيان، إخضاع الأوامر التشريعية لرقابة المحكمة 

، مجلة 2020الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري 

 ،2021، 2، عدد7السياسية، مجلد  البحوث في الحقوق والعلوم

 .جامعة ابن خلدون تيارت
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العمراني محمد لمين، ونقيلة سلطان، الرقابة على دستورية 

المتضمن  16/01القوانين في الجزائر بموجب القانون رقم 

التعديل الدستوري، المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية 

كز الجامعي ، المر2020، ديسمبر2، عدد5والقانونية، مجلد 

 .بتندوف

ابة بومدين أحمد، الطبيعة القانونية للأوامر التشريعية والرق

دية قتصاالقضائية عليها، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإ

جامعة بن يوسف بن خدة  ،2013، 4، عدد 50مجلد  والسياسية،

 .الجزائر

لى ية عبوسدرة بختة، قايش ميلود، أثر إستقلالية المراسيم الرئاس

ة الإختصاص التشريعي للبرلمان في الجزائر، المجلة الجزائري

، جامعة 2023، 1، عدد8للحقوق والعلوم السياسية، مجلد 

 .تيسمسيلت

بن عربية رقية، مسيراتي سليمة، الرقابة على القوانين  -

 العضوية في النظام الدستوري الجزائري )رقابة المطابقة أم

، عدد خاص، 8وت القانون، مجلد رقابة الدستورية(، مجلة ص

 .، جامعة خميس مليانة2022
بومدين محمد، المعايير الموضوعية للتمييز بين رقابة  - 52

ا وفق المطابقة و رقابة الدستورية ورقابة الدفع بعدم الدستورية

 ، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات2016 للتعديل الدستوري

جامعة إبن باديس   ،2020، جوان 1، عدد 4السياسية، مجلد 

  .مستغانم

 فريد تيغيوارت، داود منصو ،الضوابط الدستورية لسلطة رئيس

 عديلالجمهورية في التشريع بأوامر في الحالات العادية وفق الت

)دراسة 2019والمصري لسنة  2020الدستوري الجزائري لسنة 

، 3، عدد 15مقارنة( ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مجلد 

 .، جامعة زيان عشور الجلفة2022

مراد بدران ، الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى 

 2، العدد 10من الدستور، مجلة الإدارة، المجلد  124المادة 

،2000. 
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ديل صوادقية هاني،الرقابة الدستورية في الجزائر على ضوء التع

ة، ، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسي2016الدستوري

 .2، جامعة البليدة2015، 8،عدد4مجلد

مليكة بن راشد، بوزيد بن محمود، الجزائر في الدستورية 

املحكمة طرف من التنظيمات رقابة ، مجلة قضايا معرفية، 

 .، جامعة زيان عشور الجلفة 2023، سبتمبر 2، العدد  2مجلد

ي يذلتنفرحماني جهاد، بن علية حميد، التنظيم المستقل و التنظيم ا

سنة لفي المنطومة القانونية الجزائرية وفقا للتعديل الدستوري 

، مجلة دراسات و أبحاث المجلة العربية في العلوم 2016

معة ، جا2020، جويلية 3، عدد 12 الإنسانية والإجتماعية، مجلد

  .زيان عشور الجلفة

حمادو دحمان، آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري وفقا 

جلد ، مجلة الفكر القانوني والسياسي ،م2016وري للتعديل الدست

جي ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثلي2،عدد 1

 .2017الأغواط،

 حنان ميساوي، الرقابة على دستورية الأوامر التشريعية بين

المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية في الجزائر، مجلة 

، جامعة 2022، 1، عدد7 مجلد الدراسات والبحوث القانونية،

 .المسيلة

مخطارية مفتاح، محمد بوجانة، التنظيم المستقل في ضوء 

، مجلة 2020مستجدات التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

، 13الإجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلد 

، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة 2021، 28عدد

 .التشريع

القضاء الإداري في مجال الحقوق شلالي رضى، رقابة 

 ،1، عدد1والحريات، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مجلد 

 .، جامعة زيان عشور الجلفة2008

قصاص هنية، ملياني بوبكر وليد، حدود سلطات القاضي الإداري 

الجزائري في رقابة المشروعية، مجلة الدراسات القانونية 
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، جامعة عمار ثليجي 2017، جانفي 5، عدد2والسياسية، مجلد 

  .الأغواط

 غضبان مبروك، غربي نجاح، قراءة تحليلية للنصوص القانونية

ق المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثيرهما على الحقو

، ،2014، 1، عدد9والحريات في الجزائر، مجلة المفكر ، مجلد 

 .جامعة محمد خيضر بسكرة

 مقابلة:

ي المنظم لحالتي الحصار جعفري نعيمة، القانون العضو

جامعة الدكتور  والطوارئ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .12/02/2025مولاي الطاهر، سعيدة، 

 


